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نشـرت مجـلة الـرقـميات الـسوريـة فـي عـددهـا الـرابـع بـتاريـخ 12/4/2003 تـحقيقاً حـول بـرامـج الـمحاسـبة 

السورية ، وخلصت إلى أنها فوضى لا تنتظم إلا بالوعي. 
وبـوصـفي مـنتجاً لـنظام مـحاسـبي Package ويُـسَوق مـنذ أربـعة سـنوات فـي الأسـواق الـسوريـة إضـافـة 
إلـى مجـموعـة أنـظمة مـحاسـبات خـاصـة ، فـإنـي أعـتقد أن الـمشكلة ذات أبـعاد أعـمق. وأرى ضـرورة الالـتفات 
إليها بسرعة ومعالجتها. وسأحاول في هذه العجالة تسليط الضوء على عدة نواحي فيها سعياً نحو الأفضل. 

السوق بين الاحتكار والمنافسة:  
عـندمـا يُـطرح مـنتَج حـيوي جـديـد فـي الأسـواق فـإنـها (أي الأسـواق) تـأخـذ الـسوق شـكلاً احـتكاريـاً بسـبب 
قـلة الـمنتجين وتـحكمهم بـالـعرض ، وبـالـتالـي فـرض الـسعر الـذي يـرغـبون دون اعـتبارات لـمدخـل الـتكلفة أو 
لـمدخـل الـسوق. لـكن هـذه الـسوق الاحـتكاريـة تـغري مـنتجين آخـريـن فـي دخـولـها لـتحقيق أربـاح ومكتسـبات ، مـما 
يـزيـد مـن عـرض الـمنتج فـينعكس ذلـك عـلى الأربـاح حـيث لانـخفاض الـسعر نـتيجة لازديـاد الـمنافـسة. ومـع تـكرار 
هـذه الـظاهـرة يـمكن الـوصـول إلـى سـوق مـنافـسة كـامـلة تـتصف بحـريـة دخـول الـمنتجين وخـروجـهم ، إلا أن 
الـسعر تحـدده ظـروف الـعرض والـطلب ، وفـي هـذه الـحالـة يـنخفض هـامـش الـربـح الأمـر الـذي يـؤدي إلـى خـروج 

بعض المنتجين من السوق لعدم كفاية الأرباح التي كانوا يتوقعونها أو لازدياد تكاليف الإنتاج. 
وسـوق بـرامـج الـمحاسـبة الـسوريـة لا تخـرج عـن هـذه الـقاعـدة ، وهـذا مـا حـصل لـمنتجي تـلك الـبرامـج الجـدد 
مـنهم والـقدامـى عـلى حـد سـواء. وعـليه لـيس مـن الـضروري تحـديـد الـسعر بـناء عـلى مـدخـل الـتكلفة لأن الـسوق 

المفتوحة لها قواعدها وضوابطها الخاصة بها. 

السعر والجودة:  
يـسعى الـمنتِج دومـاً إلـى تـحقيق أقـصى أكـبر نسـبة مـن الـربـح فـي أقـصر وقـت مـمكن ، بـينما يـتطلع 
المسـتهلك لـلحصول عـلى أفـضل مـيزات يـمكن كسـبها مـن الـمنتَج أو الخـدمـة الـمعروضـة فـي الـسوق. وفـي كـلتا 
الـحالـتين يـوجـد عـائـقان هـما الـسعر والـجودة. فـكلما سـعى الـمنتج إلـى زيـادة الـجودة كـلما زادت تـكالـيف مـنتجه 
وبـالـتالـي ازداد سـعره ، لـذلـك يـسعى إلـى إيـجاد مـعادلـة مـناسـبة تـحقق أكـبر جـودة مـمكنة مـع أقـل سـعر مـمكن طـبقاً 
لـظروف الـعرض والـطلب الـذيـن يـفرضـهما الـسوق. ولـيس صـحيحاً أن المسـتهلك يـسعى دومـاً لـلحصول عـلى 
أقـل الـمنتجات جـودة وأقـل الخـدمـات سـعراً ، فـلا يـوجـد مسـتثمر يـقبل مـعادلـة كهـذه. كـما أنـنا لا نسـتطيع أن 
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نـدعـيّ أن هـناك قـلة وعـي وإدراك وذلـك لـكثرة الإعـلانـات فـي الجـرائـد والـمجلات ولـكثرة الـمعارض الـمقامـة فـي 
جميع المدن على مدار السنة. 

الحماية والقانون 12: 
تـعترض مـنتِج الـبرمـجيات مـشكلة كـبيرة ألا وهـي حـمايـة مُـنتَجه مـن الـنسخ غـير الشـرعـي. لهـذا فـهو 
يـسعى دومـاً لـلبحث عـن طـرق حـمايـة تـؤدي بـه إلـى زيـادة تـكالـيف مـنتجه ، أو تـضطره لـضبط المسـتخدِم 
بـخيارات ضـيقة الـمجال كـالـحصول عـلى رقـم مـقابـل أو مـا شـابـه ذلـك ، مـما يـضعف مـرونـته أمـام مـنافسـيه 
ويحـرج مسـتخدمـيه. بـينما تسـيطر الشـركـات الـكبرى عـلى مـعظم أسـواق الـبرمـجيات فـي الـعالـم وغـالـبية الـدول 
تـطبق قـوانـين الحـمايـة الـمتفق عـليها ، لـكن إمـكانـية أسـواقـنا المحـدودة بـالنسـبة لـتلك الشـركـات تـجعلها غـير 
مـكترثـة بـالاخـتلاسـات الـتي تـتعرض لـها نـظمها ، كـما أن تـعقيد وتـطور الـنظم تـساعـدهـا فـي تـحقيق الـمزيـد مـن 
الـضبط خـصوصـا بـانـتشار الانـترنـيت. فـأكـثر الـبرمـجيات أصـبحت تـتطلب تـسجيل نـفسها مـباشـرة عـلى الانـترنـيت 
On-Line مـما يسهـل عـملية مـراقـبة الانـتشار غـير الشـرعـي ، إضـافـة لحـرمـان الـمالـك أو الـناسـخ غـير الشـرعـي 

مـن الـدعـم المسـتمر لـلنظام. فـأي اسـتفسار أو سـؤال لأي مسـتخدم حـول الـنظام يـتطلب مـنه ذكـر الـرقـم التسـلسلي 
 Intel كـما أن شـركـتي .Registering on-line لـلنسخة الـمقتناة فـضلا عـن إجـراء الـتسجيل الـمباشـر الـمذكـور
و Microsoft تسـتخدمـان وتـطوران مـعالـجات مـزودة بـمقاطـعات مـهمتها الـتحقق مـن الـنسخ الأصـلية مـن خـلال 
رمـوز وقـيم مـعينة تحـددهـا الشـركـة الـمنتجة. وإنـني لا أخـفي سـراً فـي حـديـثي هـذا أن الـمنتجين المحـليين 

للبرمجيات (وأنا منهم) أنه ليس لدينا إمكانيات الشركات الكبرى و لا قانون يحمينا من النسخ والسرقة. 
ومـع أنـه قـد تـم صـدر الـقانـون 12 لحـمايـة الـملكية الـفكريـة إلا أن الـتطبيق الـعملي لهـذا الـقانـون بـعيد كـل 
الـبعد عـن الـواقـع. وبـكل أسـف أقـول إن الحـمايـة لـم تـتحقق إلا لـبعض أعـمال الـفنانـين. وأنـنا بـحاجـة إلـى قـضاء 
فـعال عـلى مسـتوى الـعمل الـتقني لـلفصل بـالـدعـاوى ذات الـعلاقـة ، وبـشكل سـريـع ، كـما أنـنا بـحاجـة إلـى جـمعيات 
خـاصـة شـبيهة بجـمعيات حـمايـة المسـتهلك إنـما لحـمايـة الـمنتِج تـقوم بـمهام عـديـدة مـنها مـنح جـوائـز مـالـية مـغريـة 
لـكل مـن يـدل عـلى مسـتخدم غـير شـرعـي أسـوة بـما تـفعله جـمعيات مـماثـلة فـي الخـليج الـعربـي ومـصر ، وعـدم 
الاكـتفاء بـالسـلطات المحـلية خـاصـة وأنـها غـير مـؤهـلة ولا تـملك الـخبرة الـلازمـة لـلقيام بـمثل هـذه الأعـمال. كـما 
أن الـفتاوى الشـرعـية الـتي أصـدرتـها مجـمعات شـرعـية فـي دول الخـليج ومـصر بـعدم جـواز اسـتخدام الـنسخ غـير 

الشرعية تساعد في تحقيق هذا الغرض. 

تقنيات إعداد أنظمة المحاسبة: 
يـم إعـداد نـظم الـمحاسـبة عـلى طـريـقتين: الأولـى تـسمح بـإعـداد شجـرة حـسابـات فـارغـة أو مـعدة سـلفاً مـع 
إمـكانـية تـعديـلها ، وفـي هـذه الـحالـة يـجب عـلى مسـتخدم الـنظام سـواء كـان مـحاسـباً أو غـير ذلـك الإلـمام بـطرق 
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وآلـيات إعـداد شجـرة الـحسابـات لـتبويـب نـظامـه الـمحاسـبي مـما يخـدم أهـدافـه وأغـراضـه. والـثانـية أن يـكون الـنظام 
مـؤسـس سـلفاً بمجـموعـة حـسابـات تـمثل الأصـول والـخصوم والاسـتخدامـات والـموارد وبـعض الـحسابـات الـتي 

تنتمي لها ويستطيع مستخدم النظام أن يضيف ما يلزمه من حسابات ذات علاقة. 
و تـنتمي مـعظم الـبرامـج الـسوريـة والـعالـمية لـهاتـين الـطريـقتين. فـمثلاً نـظام DacEasy الـمشهور يـعتمد 

الطريقة الأولى بينما نظام MS MONEY يعتمد الطريقة الثانية. 
وبـالنسـبة لاخـتلاف الـمصطلحات "مـديـن/دائـن" أو "مـن/إلـى" أو "داخـل/خـارج" أو "وارد/صـادر" فـيمكن 
حـلّها بـمرونـة فـي أي مـن الـنظامـين بـخيار "تجهـيزات Setup/Configuration" بـحيث يسـتطيع كـل مسـتخدم 

أن يختار ما يناسبه. 
أمـا بـالنسـبة لإدخـال الـقيود سـواء كـانـت بـطرقـة الـقيد الـمفرد أو الـمزدوج أو مـن خـلال حـساب الأسـتاذ 

فجميعها تصب في اليومية ويتم تصعيدها إلى حسابات الأستاذ ذات العلاقة. 
أماـ عنـ إمكـانيـة إلغـاء ترـحيـل القـيد والسـماح بتـعديلـه ، فهذـه مشـكلة محـاسبـية معـقدة لا يسـمح بهـا لا 
مـراجـع الـحسابـات ولا أربـا الـعمل إذا عـرفـوا آثـارهـا ، لـكن بـما أن الـمحاسـبين هـم الـذيـن يـختارون الـنظام فـهم 
يـحبذون طـريـقة الإلـغاء بـالحـذف لإخـفاء عـيوب أخـطائـهم. والحـل الـذي يـمكن اخـتياره فـي هـذه الـحالـة هـو فـي 
تجهـيز الـنظام بـخياريـن يسـتطيع المشـرف الـمختص حـجب أحـدهـما إذا شـاء ، والـخياريـن هـما : "الـسماح بـإلـغاء 
الـقيد بـطريـقة الحـذف" و "الـسماح بـإلـغاء الـقيد بـإصـدار قـيد مـعاكـس تـلقائـيا طـبقاً لـلمبادئ الـمحاسـبية الـمتعارف 
عـليها GAAP". ويـتم الـسماح للمشـرف عـلى الـنظام أو لـمدقـق الـحسابـات مـشاهـدة الـقيود كـما تـم إدخـالـها 

بإضافة خيار خاص في الحالة الأولى. 
أمـا بـالنسـبة لـتسعير بـضاعـة آخـر الـمدة "بـطريـقة الجـرد الـنهائـي" فـيمكن لـلنظام أن يـقترح مجـموعـة أسـعار 
يختار منها المحاسب ما يناسبه، وكذلك الأمر بالنسبة لتسعير المنصرف للإنتاج و "لطريقة الجرد المستمر". 
وعـليه فـإن وصـف الـسوق الـسوريـة بـعدم الـتنظيم والـفوضـى لـيس وصـفاً دقـيقاً ، فهـي كـغيرهـا انـطلقت مـن 
تـجارب فـرديـة. لـكنها بـشكل عـام تـفتقر إلـى مـقومـات الـعمل الجـماعـي وبـالـتالـي إلـى التخـطيط الاسـتراتـيجي 

لأمور عديدة. منها: 
يـسعى قـانـون الـعمل فـي سـوريـة إلـى ضـبط حـقوق الـعامـل دون الـنظر إلـى حـقوق رب الـعمل ، ولا يـمكن -

نـجاح أيـة مـبادرة خـلاقـة مـن خـلال الـعامـل ومـصلحته فـقط. فـالـعامـل يسـتطيع أن يـترك الـعمل فـي الـوقـت 
الـذي يـشاء وأن يـكشف أسـرار الـعمل كـيف يـشاء ولا يسـتطيع رب الـعمل أن يـقاضـيه لأن الـمقاضـاة 
فـضفاضـة وتـحتاج إلـى زمـن طـويـل مـما يـعني إسـقاط صـاحـب الـحق حـقه ، الأمـر الـذي يـنأى بـه إلـى تـفضيل 
الـعمل ضـمن حـدود الـفرديـة أو ضـمن حـدود الـعمل الـعائـلي الأمـر الـذي يـؤدي إلـى حـرمـان اقـتصادنـا مـن 

مزايا العمل الجماعي الكبير. 
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قـانـون ضـريـبة الـدخـل وزيـادة الـتكالـيف الـضريـبية غـير الـعادلـة خـاصـة إذا سـعى الـمنتج لـفتح فـروع فـي -
المحافظات أو خارج القطر. 

1افـتقاد الـمعايـير الـمهنية الـناظـمة ، وضـعف دور الجـمعية الـعلمية الـسوريـة لـلمعلومـاتـية ، واكـتفائـها بـإقـامـة -

مـعارض ودورات تـعليمية مـنافـسةً بـذلـك لأعـضائـها أنـفسهم. إذ كـان يجـدر بـها أن تـتبنى رعـايـة الأبـحاث 
الـعلمية والـتطبيقية أو عـلى الأقـل الـقيام بـدورات نـوعـية عـالـية المسـتوى لـلمدربـين أو لـلأعـمال الـنادرة مـثلاً. 

إضافة إلى أنه ليس للجمعية قوة تلزم الطرف الآخر بالمعايير المهنية بسبب طبيعة تنظيماتها ولوائحها.  

الأسعار السائدة لنظم المحاسبة السورية: 
تـتراوح أسـعار الـمنتجات المحـلية مـن خـمسة آلاف لـيرة وحـتى مـئات الآلاف مـن الـليرات دون أن تـكون 
مـصنفة لـلمشاريـع الـصغيرة أو الـمتوسـطة أو كـبيرة الحجـم. وغـالـباً مـا تـتساوى هـذه الأنـظمة بخـدمـاتـها مـن 
  PeachTreeالـمحاسـبة الـمالـية والمسـتودعـية والـتكالـيفية رغـم فـوارق الـسعر الـمذكـورة. ولـلمقارنـة فـإن نـظام
الـكندي يـباع فـي أسـواق الخـليج بـما يـعادل سـبعة آلاف وخـمسمائـة لـيرة فـقط ، وفـيه مـن الـقوة والـمزايـا مـا يـفوق 
الـبرمـجيات الـمحاسـبية الـسوريـة شـكلاً ومـضمونـاً لـذلـك لا داع لأن يـتأفـف بـعض الـمنتجين مـن انـخفاض سـعر 

الأنظمة السورية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل إنتاج البرمجيات صناعة أم حرفة؟ 
يـعتمد الاقـتصاد الأمـريـكي وهـو الاقـتصاد الـموجـه لـلاقـتصاد الـعالـمي بنسـبة كـبيرة عـلى صـناعـة 
الـبرمـجيات ، ويهـتم مـؤشـر نـاسـداك بـأسـهم شـركـات الـتكنولـوجـيا. أمـا فـي سـوريـة فـلا زالـت صـناعـة الـبرمـجيات 
غـير مـصنفة فـلا هـي بـالـصناعـة ولا هـي بـالحـرفـة. وإذا اسـتمر الـحال عـلى مـا هـو عـليه فـإن نـزيـف الأدمـغة مـن 
الـمبرمـجين الأكـفاء لـن يـتوقـف وسـيشكل خـسارة لا يـمكن تـعويـضها بـل سـنبقى مـتأخـريـن عـن غـيرنـا. كـما أن 
اكـتفاء الـكثيريـن مـنا يحـمل ألـويـة الـشعارات يـجعل الـقضية الـمعلومـاتـية قـضية خـاسـرة. فـمثلاً إصـرار وزارة 
الـشؤون الاجـتماعـية والـعمل عـلى تـشغيل مـن يـتمتعون بـكفاءة الـعمل عـلى الـكمبيوتـر والانـترنـيت (وهـذا 
مـتواضـع وأقـل مـما هـو عـالـمياً) لا يـكفي لأنـها تـبحث فـقط عـن وجـود شـهادة مـصدقـة ضـمن أوراق الـتوظـيف 
وهـي بـكل أسـف شـهادة مشـتراة عـلى الأغـلب ويـأتـينا فـي معهـدنـا يـومـياً مـن يـطلب ذلـك ثـم لا يـعود لأنـه يجـد 

مبتغاه بسهولة وبساطة. 

المناقصات وتقييم البرمجيات  

1  رقم عضویتي في الجمعیة /60/
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تـحتاج قـطاعـات الـدولـة إلـى حـواسـب وبـرمـجيات. ومـن الـسهولـة وضـع سـلم عـلامـات لـتمييز الأجهـزة عـن 
بـعضها الـبعض. لـكن الـبرمـجيات وهـي الـعنصر الأهـم غـالـباً مـا يـقع الـظلم والإجـحاف فـي تـقديـرهـا. فـفي 
الـمناقـصات مـثلاً يـتم طـلب نـظام بـمواصـفات مـعينة لـيقوم بـأعـمال الـمؤسـسة صـاحـبة الـطلب. وعـليه يـذكـر جـميع 
المتعهـديـن (عـادة هـم مـن الـتجار ولـيسوا مـن أصـحاب الـخبرة) فـي عـروضـهم "إن الـنظام الـمقدم يـعمل حسـب 
الـنظام الـمعمول بـه فـي الـمؤسـسة". فـتقوم لـجنة الـمناقـصة بـمنح الـعلامـة الـكامـلة لـكل مـن كـتب تـلك الـعبارة دون 

معرفة الخبايا والمَقدرات (باستثناء قلة قليلة).  

أنظمة المحاسبة هي أنظمة مرحلية والغاية المرجوة هي تحقيق أنظمة مؤتمتة بشكل كامل: 
إن الـمحاسـبة وظـيفة لازمـة لـكل عـمل تـجاري أو صـناعـي أو خـدمـي أو زراعـي سـواء تـمتع بـصفة 
الـربـحية أو الـخيريـة. وعـلينا أن لا نـتوقـف عـند هـذا الجـزء لأنـه مـرحـلة هـامـة مـن مـراحـل أخـرى لا تـقل عـنه 

شأناً وأهمية. 
فـالـتحكم الـذي تـطور مـن خـلال خـطوط إنـتاج مـحكومـة بـالـدارات ، إلـى الـمعالـجة الالـكترونـية EDP ، إلـى 
الـتحكم الـمبرمـج الـذي يـحتاج إلـى مـهارات وبـرامـج أكـثر تـطوراً وتـكامـلاً. والـمحاسـبة بـأنـواعـها تـشكل ركـناً 
هـامـاً مـن أركـانـه لـكنها ليسـت نـهايـة الـمطاف. فـضبط خـطة المشـتريـات مـن خـلال السـياسـة الـتسويـقية وصـولاً 
إلـى رسـم خـطة الإنـتاج أصـبحت عـملية مـتاحـة فـي كـثير مـن الـبرامـج الـعالـمية. وقـد تـكون الأتـمتة عـلى المسـتوى 
الإداري كـما هـو الأمـر فـي بـلادنـا ( رغـم الـمآسـي الـكثيرة ولـديـنا مـن الأمـثلة مـا يـكفي). وقـد تـكون عـلى مسـتوى 
الحساسات Sensors حيث يتم التحكم بآلات الإنتاج وخطوطها من خلال خطة التسويق وتعديلاتها الحية. 

كـما أن خـطة الـصيانـة بـنوعـيها الـوقـائـية والإصـلاحـية يـمكن الـتحكم بـها بـنفس الـنظام نـظراً لـلارتـباط بـين 
خطط الإنتاج والصيانة وتلازمهما. 

لكن فما الحل إذن أمام المنتجين لمواجهة انخفاض السعر المتواصل؟ 
بـناء عـلى مـا سـبق ، فـإن الحـل الـمثالـي فـي رأيـي هـو تـعدد الـمنتجات. وبـالـتالـي يـتوجـب عـلى كـل مـنتِج أن 
يـؤمـن تـشكيلة مـن الـمنتجات لـمقابـلة خـطري تـدنـي الـجودة وانـخفاض الـسعر. كـأن يـنتج نـظامـاً مـحاسـبياً 
بـمواصـفات محـددة Package A وآخـر بـمواصـفات أفـضل وPackage B. أو يـمكن إضـافـة خـيارات حسـب 
رغـبة الـزبـون Customize. بـمعنى أن نـجعل الـنظام مـتأرجـحاً بـين الـجاهـز والـتفصيل وذلـك حسـب شـريـحة 
الـزبـائـن المسـتهدفـة. وعـليه لـيس مـن الـضروري جـعل جـميع الـزبـائـن فـي شـريـحة واحـدة بـل يـقسمون إلـى شـرائـح 
كـما يـلي: مـؤسـسات وشـركـات صـغيرة الحجـم و مـؤسـسات وشـركـات مـتوسـطة الحجـم ومـؤسـسات وشـركـات 
كـبيرة الحجـم. ولـكل نـوع مـن الأنـواع الـثلاثـة مـتطلباتـه الـخاصـة ونـظامـه الـخاص الـذي يـتسع ويـضيق حسـب 
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احـتياجـاتـه الـفعلية. وبـالـطبع يـتميز كـل نـظام مـن هـذه الأنـظمة بـسعر خـاص بـه ، وهـنا تـكون فـروقـات الأسـعار 
مقبولة ومبررة. 

أمـا الادعـاء بـأن مـا لـديـنا مـن الأنـظمة هـو أتـمتة للتخـلف ، فهـذا كـلام غـير دقـيق. لأن الـنظام الـقابـل لـلتكيف 
مـع الـزبـون  يـسعى لـجعل الـزبـون مـنمذجـاً "Modeling" ، وهـذا حـق مشـروع لـمن يـدفـع لـيكيّف عـمله حـتى 
يـحصل عـلى مـا يـريـحه. لـكن مـا الـمانـع أن يجـري الـعمل حسـب الأصـول الـعلمية الـمحاسـبية الـمتعارف عـليها 
مـن داخـل الـنظام. فـمثلاً يـمكن تـصميم شـاشـة لـفاتـورة مـبيعات مـوزع بـالـشكل الـذي يـحقق هـدف الـزبـون تـمامـاً 
ومـن ثـم نـضيف لـه مـفتاحـاً وظـيفياً لـلترحـيل الـمحاسـبي ، حـيث يـقوم الـنظام بـصب نـتائـج فـاتـورة مـبيعات الـموزع 
فـي مـلف الـيومـية مـع الـتصعيد إلـى حـسابـات الأسـتاذ وكـذلـك إلـى حـسابـات الـمواد والمسـتودعـات الـمرتـبطة بـه. 
وبهـذا تـتحقق الأصـالـة الـعلمية وسـهولـة الـتطبيق فـي الـعمل دون حـاجـة لـصراع بـين طـرفـين يـكون أحـدهـما رابـح 

والآخر خاسر ، فالهدف هو أن نسعى لطرفين مستفيدين. 
أمـا بـالنسـبة لخـدمـات الـصيانـة أو خـدمـات مـا بـعد الـبيع فـهناك عـدة أسـالـيب لـلتسعير يـمكن الـلجوء إلـيها ، 
فـقد تـكون مـجانـية وعـندئـذ يـتم احـتساب تـكالـيفها الـمتوقـعة وإضـافـتها لـسعر الـبيع ، وقـد تـكون مـأجـورة بـعقد 
مـنفصل بـعد الـبيع ، وهـذا جـائـز ولا بـأس بـه لأنـه يـؤدي إلـى خـفض سـعر الـبيع. وتـبقى عـملية الـتسويـق هـي 

الفصل في بيان مزايا ومساوئ هذه الأساليب. 
وأخـيراً فـإن تـدهـور الـسعر يـعبر عـن كـساد الـسوق ، ولـيس هـناك مـنتِج يـضيّع بـإرادتـه أربـاحـاً مـن السهـل 
تـحقيقها. وفـي زمـن الـمنافـسة الشـديـدة يُـنصح بـالـلجوء إلـى أدوات مـالـية عـديـدة كتحـليل الـتعادل لتحـديـد الـسعر 
الـمنافـس مـثلاً. ومـن الـمعلوم أن زيـادة حجـم طـاقـم الشـركـة الـمنتجِة "فـنياً وإداريـاً" يـؤدي إلـى زيـادة تـكالـيفها 

الثابتة والمتغيرة والعكس بالعكس. 
وخـتامـاً ، يـكفينا فخـراً أنـنا نـحقق كـفايـتنا مـن الأنـظمة الـبرمـجية محـلياً رغـم الـعمل الـفردي و شـبه الجـماعـي. 
لـكن يـجب الانـتباه إلـى أن الـتطورات الـبرمـجية الـعالـمية أشـبه بـالـغربـال الـذي تـتسع ثـقوبـه مـع مـرور الـزمـن. لـذا 
يـجب الاسـتفادة مـن إمـكانـية عـمل الـمبرمـجين والـمطوريـن المحـليين مـع بـعضهم قـبل أن يـتوجـهوا إلـى الـتعامـل 
مـع شـركـات عـالـمية أو بـالـعكس كـأن تـتعاون شـركـاتـنا المحـلية مـع مـبرمـجين مـن الـخارج. وفـي الـحقيقة كـلما 

تأخرنا عن اللحاق بالركب بشكل علمي وعملي كلما زادت متاعبنا وزاد نزيفنا من الأدمغة في هذا المجال.  


